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   المرآز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل–" عدالة"

  
  آلمة افتتاحية

  الهجمة على تنظيمات حقوق الإنسان: سياسة فوق القانون
  جبارين حسن المحامي

  
الصندوق الجديد " تقرير لجنة غولدستون، شُنّت هجمة غير مسبوقة ضد  إصدارفي الشهر الأخير، وعلى خلفيّة

وزراء وأعضاء آنيست وقد شارك في هذه الهجمة . ظيمات حقوق إنسان ناشطة في إسرائيلوتن" لإسرائيل
  .  الاحتلالترسيخن وجمعيات تهدف إلى للون سياسيوومحآبار ن وصحفيو

  
،  إقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في عمل تنظيمات حقوق الإنسانهور الوضع، حتى أنّ الكنيست ناقشوقد تد

  . تنظيماتلهذه الالبلاد اقتراح قانون يهدف إلى تقييد التبرعات من خارج ة الكنيست وطُرح على طاول
مؤسسات حقوق  من اآثيرًإصدار تقرير غولدستون، ولكن ما هي مدلولات هذه الهجمة؟ صحيح أنّها بدأت على خلفية 

 ، ووزارة الخارجية بشكل منتظمالأمم المتحدة المختلفة عن انتهاآات حقوق الإنسانلجان إلى  تقارير الإنسان ترسل
 في قُدمتآما . ل أمام لجان الأمم المتحدةمثُيابة الدولة، على هذه التقارير وتَرد، بواسطة نت، في المقابل، الإسرائيلية

وعليه، لا  ،"السور الواقي" حول عملية تقارير من الأمم المتحدةالسابق تقارير أآثر نقدية من تقرير غولدستون مثل 
  . ، فقطفسير هذه الهجمة على أنها رد على تقرير غولدستونيمكن ت

  
  وزير القضاءقادها الماضي هجمة سياسية على الجهاز القضائي لعقدعلى الصعيد المؤسساتي بدأت في منتصف ا

القانون، وعليه السياسة متحررة من قيود سلطة يجب أن تكون :  هذه الهجمة آانت النظرية التاليةصلبفي و. وقتها
على قوانين  يالقانونالنقد يجب تقييد  ؛قضائيين باسم القانون في قرارات المسؤولين عنهمن يمنع تدخل مستشاريُ

  . لخا في تعيين القضاة؛ مرآزيًادورًا   الجهاز السياسييأخذ معينة؛ يجب أن الكنيست وعلى قرارات حكومية
  

تم تعيين وزير القضاء : على سلطات تطبيق القانون" يسرائيل بيتينو"وقد أثمرت هذه النظرية وأدت إلى تسلط حزب 
من  رئيس لجنة الدستور هو من حزب يسرائيل بيتينو وآذلك وزير الأ؛بتخويل من رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان

" هئيحود هليئومي"الأآثر تطرفًا ممثل عن الحزب اليميني علاوةً على ذلك، فقد عين . الداخلي، المسؤول عن الشرطة
  . المحاآمقرارات ل  السلطات ظاهرة عدم تطبيقبالإضافة لذلك، بدأت تتفاقم. عضوًا في لجنة تعيين القضاة

  
خلال وبعد الحرب على غزة، توجهت مؤسسات حقوق الإنسان إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب فتح تحقيق 

الهجمة السياسية على المحكمة وقد أدت . جنائي بخصوص انتهاك القانون الدولي، لكن جميع هذه التوجهات رفضت
هنالك التماسات عالقة منذ أآثر من ثلاث سنوات أمام المحكمة العليا ضد سياسة . ن التدخلع  الأخيرةردعإلى العليا 

  .لغاية اليوم لم تبت المحكمة في هذه الالتماساتو. عدم فتح تحقيقات بخصوص قتل فلسطينيين
  

لرؤيا التي تؤيد تحرير السياسة من اشرعية  تنامي  ، وأآثر من أيّ وقت،راهن الالوضع السياسيفي نحن نلحظ 
 خلافًا ني جدار الفصل العنصري الماضي، عندما بُية العقدلتصور عميقة جدًا وتصل إلى بداإنّ جذور هذا ا. القانون

 بما يتناقض مع توصيات 2000العرب في أآتوبر الشبان  إغلاق الملفات المتعلقة بقتل ت مع واستمر،للقانون الدولي
 اديازدو ، قوانين عنصرية مثل القانون الذي يمنع لم الشمل على أساس الانتماء القوميتم تشريعآما  ؛لجنة أور

بيوت في القدس وفقًا  هدم ، إلى جانبوثائق التصور المستقبلي المواطنين العرب في أعقاب نشر علىالتحريض 
 والدعم  عقابًا جماعيا على سكانهفرضغزة الذي يقطاع الحصار على الإضافة إلى هذا ب. الانتدابي  الدفاعقانونلل

  . قوانين الحربب اآبيرً ا استهتارًحوى الذي للعدوان على غزة،الكبير 
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الهجمة على تنظيمات حقوق تفسر هي التي  السياسية التي تطالب بتحرير السياسة من القانون ا فإنّ الرؤي،بناءً عليه
إخضاع   لأنه يهدف إلى،لسياسةأمام اآعائق غير محتمل يُفهم  تنظيمات حقوق الإنسان تُُسمعهالنقد الذي  .الإنسان

من واجب تنظيمات حقوق  ولذلك ، تقرير غولدستون هو حول العلاقة بين القوة والقانون.السياسة لسلطة القانون
   . حقوق الإنسانبخصوصالقانون الدولي  الاستمرار في المطالبة بتطبيق ، بالذات وفي هذا الوقت،الإنسان

 


